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The crime of clear negligence 
Summary: 
         In the interest of the Algerian legislator to protect public and private funds 
placed under the hands of the public official because of his job or pursuant to it, he 
not only criminalizes intentional aggression by the latter, but also criminalizes 
unintentional aggression, and this is embodied through his criminalization of the act 
of negligence in the management or what is known as the crime of negligence It is 
clear, according to Article 119 bis of the Penal Code. 
         The issue of the crime of clear negligence raises many legal problems related 
mainly to the effectiveness of the criminal policy that the legislator adopted to 
confront this crime and reduce it. 

Through our study of this subject, we have tried to discuss these problems and 
suggest appropriate solutions to them. 
Keywords: 
Clear negligence, public fund, the Public official, economic Public institutions.   
 

L'infraction de négligence manifeste 
Résumé :  

 Le législateur algérien tient à protéger les deniers publics et privés placés entre 
les mains du fonctionnaire public en raison de son emploi, et en vertu duquel il a non 
seulement criminalisé l'agression intentionnelle de ce dernier, mais criminalise 
également l'agression non intentionnelle et cela se traduit par la criminalisation de 
l'acte de négligence manifeste, selon l'article 119 bis du code pénal. 

L'infraction de négligence manifeste soulève de nombreux problèmes juridiques 
principalement, en ce qui concerne l'efficacité de la politique pénale adoptée par le 
législateur pour faire face et limiter l'infraction. 

Grâce à notre étude de ce sujet, nous avons essayé de discuter du problème et 
proposer des solutions. 
Mots clés: négligence manifeste, denier public, fonctionnaire public, entreprises 
publiques économiques. 
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 :مقدمة

ة الأموال العامة والخاصة الموضوعة تحت ید الموظف ا ع تعد حما لعام من أهم الأهداف التي تصبو جم
قها، ما فیها الجزائر إلى تحق ة الدول  ة والاجرائ ة والموضوع ات الوقائ   . واتخذت في سبیل ذلك جملة من الآل

اتوتعتبر  ة وسیلة  الآل ةالوقائ ة أول افحة  أو تمهید  الأموالعلى  الاعتداء صوریتخذها المشرع لم
فة العامةوتتعل  ،والخاصةالعامة  ةالمدونات  إعدادوتتمثل في  ،الوظ ع القطاعات الأخلاق واحترام  ،لجم

الممتالنزاهة والشفا ة في التوظیف والتصرح  ة التي تقوم بها لكات ف ة المال ةوالرقا العامة ومجلس  المتفش
ة اتعلام وغیرها من إلى دور المجتمع المدني والإ الإضافة ،المحاس   .الآل

اتاوتتضمن  ة  لآل امالموضوع ة تهدففي حین  لتجرم والعقابا أح حث والتحر عن إ الإجرائ لى ال
طها الأموال العامة والخاجرائم  اتهاصة وض عة  ،وإث   .ومحاكمتهممرتكبیها وإرساء قواعد متا

تفح ات الجزائر نجد أن مثله و ات الفرنسي والمصر ص قانون العقو ایته توسع في حممثل قانون العقو
ازةلأل هذا لم یجرم فقط الاعتداء العمد من طرف الموظف العام حیث  موال العامة والخاصة الموجودة في ح

ضا وإنما جرم ،الأخیر علیها تجلى ذلك من خلال تجرمه لفعل، الاعتداء غیر العمد أ في التسییر  همالالإ و
  .الواضح عرف بجرمة الإهمال ماوهو  ،ماد بهاالذ یؤد إلى ضرر 

ة دراسة فة العامة في أنها الواضح  الإهمالجرمة  وتبرز أهم الوظ ار أنتمس  الموظف العام  على اعت
ه بذل  ،موال العامة والخاصة الموضوعة تحت یدهعن الأ أمین تعین عل للمحافظة علیها  قصار جهدهو

  .جلهأنشئت من أالغرض الذ  إلىوتوجیهها 
ة أ  ما تظهر ضا  الجرمة هذهدراسة هم المال العام  أنهافي أ الضرورة  و ،من المال الخاص أكثرتمس 

ة المال العام لأالملحة التي  ان الدولة الاتقتضیها حما ط  اسينه یرت انه الس ط  ا ذا مفإ ،قتصاد المرت
اسي د فإنه یؤثرحدث خلل في نظام الدولة الاقتصا عض ذلك ما حدث مؤ  مثالو  ،على نظامها الس خرا في 

ة مثل تونس، ا، الجزائر ،مصر الدول العر   .لیب
قة وشاملة إ هاونهدف من خلال   صورة دق ط الضوء  ما .الواضح الإهمالجرمة لومتكاملة لى تسل لا س
ة ،العهدأنها حدیثة لما نعلم  ة أكثر من غیر العمد میلون إلى تناول الجرائم العمد ة المؤلفین  تحق  .وأن أغلب   و

ة عن ذلك من خلال الإ ةجا ال ة الإش   :التال
ة ل اسة جنائ مة الإهمال الواضحإلى أ مد وف المشرع الجزائر في وضع س افحة جر    ؟م

ة ةعلى  وللإجا ال ة، والمنهج  إش الدراسة اعتمدنا على المنهج التحلیلي لتحلیل مضمون النصوص القانون
م، ومنها عض المفاه ضا  الإهمالجرمة  الوصفي للتعرف ب الواضح، ورصد مختلف الجوانب المتعلقة بها، وأ

ما الفرنسي و المصر المنهج المقارن لمقارنة  عض التشرعات لا س ه المشرع الجزائر مع      . ما ذهب إل
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ة لو  م حلول مناس ة قسمنا هذه الدراسة لإمن أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة وتقد ال    : جزئینإلى ش
   .مفهوم جرمة الإهمال الواضح : لاأو 

ا ام المقررة: ثان   .الواضح الإهماللجرمة  الأح
مة: أولا   الإهمال الواضح مفهوم جر

ا أو إن دراسة  ن هذه الدراسة وإلا فإ ،التطور التارخي له إلىالتطرق  أولا نظرا یتطلبأ موضوع عمل
عترها النقص اإف أخر  ومن جهة ،من جهة هذا ،سوف  ساعد ال حث مقارنتة في ن دراسة تارخ موضوع معین 
هوقته الحالي مع الأ قة ومعرفة التقدم الذ حصل ف   .زمنة السا

عتبر ذلك من ه و ا تحدید المقصود  قتضي ثان حث العلمي،  و ات ال عا لذلك مقتض ما یلي نتنوت اول ف
  .فهاتعر ثم نتطرق إلى  ،التطور التارخي لجرمة الإهمال الواضح

I. مة الإهمال الواضحخي لالتار رطو الت    جر
ل منها  تأطر عدة مراحل، الواضح  جرمة الإهمال مرت          عدة تغیراال جملة منعلى  ت تتعل 

  :ا یليمف تكمن نواح
مة الإهمال في التسییر .1     مرحلة ظهور جر

ام جرمة الإهمال الواضح من قانون ال   ات استمد المشرع الجزائر أح حیث نصت المادة  1يالفرنسعقو
ات 47- 75 الأمرمن  421 س من شهرن إلى " :على ما یلي 2المعدل والمتمم لقانون العقو الح  5عاقب 

غرامة تتراوح من  الغ والظاهر  10.000إلى  2.000سنوات و سبب إهماله ال ل من أحدث أثناء التسییر  دج  
أموال الدولة، أو  اشرا وهاما  ور 119بإحد الهیئات المشار إلیها في المادة ضررا م   . من القانون المذ

                                                            
ات الفرنسي على ما یلي 432/16نصت المادة  1 قوم الغیر بإتلاف، أو اختلاس، أو تبدید المال : "من قانون العقو المشار عندما 

ه في المادة  لف بخدمة عامة، أو محاسب عام، أو أ شخص له قدر من  432/15إل سبب إهمال الموظف، أو شخص م
س مدة لا تزد عن سنة واحدة والغرامة التي لا  الح قة  مه من الطوائف السا عاقب الموظف العام و من في ح السلطة العامة، 

، رسالة ر ) ".  100.000(تتجاوز مئة ألف فرنك  ة للمال في جرمة الاختلاس في التشرع الجزائر ة الجنائ فة، الحما ة خل اض
ة، ة الحقوق، جامعة عنا ل  .133ص  ،2003 ماجستیر، 

ة عام  07مؤرخ في  47-75أمر رقم  2 - 66، یتضمن تعدیل الأمر رقم 1975یونیو سنة  17المواف لـ  1395جماد الثان
ات، ج ر، عدد  1966یونیو سنة  8المواف  1386م صفر عا 18المؤرخ في  156  04، صادرة في 53والمتضمن قانون العقو

 .1975یولیو سنة 
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غرامة تتراوح من عاقب من شهرن إلى سنتین و ظروف صادرة في ل من  دج 10.000 إلى 2.000 و
اع أو التلف أو التبدیدلیترك ل إرادتهعن  ة  أوأو أدوات  أموال ،ض م أو امواد أوة حفلا أومنتوجات صناع  اق
  ."119 في المادة إلیهاالهیئات المشار  إحد أو ، تملكها الدولةوثائ أو

قها واشتر ل ،التسییر أعمالالمشرع حصر مجال الجرمة في  أنالمادة  هذه ن خلال نصمتبین و  تطب
  :مایلي

ما أالغا وظاهرا  الإهمالون  أن -   .جس
اشرا وهاما  أن -    .العامة الأموالون الضرر م
ة بین علاقة   -   .والضرر الإهمالالسبب

ة عدم تقی أثبتتوقد  ورةالشرو  مد المحاكالممارسة القضائ  حیث 421تطبی نص المادة  فأسیئ ،آنفا المذ
ة لشن حملات التطهیر في   .3المسیرن أوسااستعملت مط

    المتعمد الإهمالمرحلة  .2
ان ، 421نص المادة بإلغاء تصاد الوطني الاقتصادیون على اثر التوجهات الجدیدة للاق ون ناد المسیر  ف

اتالم 36-88موجب القانون رقم  حیث ألغیت ،لهم ذلك من جدید  ااغتهص دوأعی ،4عدل والمتمم لقانون العقو
اع  :"حیث نصت 422بنص المادة  ل من ترك عمدا للض  أوالدولة  أموالالتبدید  أوو التلف أعاقب 

ة  ة المؤسسات ا أوالجماعات المحل ة العموم من هذا  119في المادة  إلیهاالهیئات المشار  إحد أولاقتصاد
ة ات التال العقو   :القانون 

س من ستة  - ة انت الخسارة  إذاسنة  إلى أشهرالح   .دج 100.000تقل عن المسب
س من سنة  -  500.000   عن وتقل  دج 100.000انت الخسارة تعادل مبلغ  إذاخمس سنوات  إلىالح
   .دج
س من سنتین  -  1.000.000وتقل عن دج 500.000انت الخسارة تعادل مبلغ  إذاسنوات عشر  إلىالح
  .دج
س المؤقت من خمس سنوات  -  ".دج 1.000.000تفوق أو انت الخسارة تعادل  إذا عشر إلىالح

قىالمشرع  أنالمادة  هذه والملاحظ من خلال نص ضا عل و  ،تسییرفي ال لإهماللفعل اعلى تجرمه  أ   أ
قها عل ما یلي ىتطب   :توافر جملة من الشرو تتمثل ف

                                                            
عة عشر، دار هومة، الجزائر،  3 عة السا عة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الط  .51، ص2018أحسن بوسق
تمم الأمر رقم  1988یولیو سنة  12المواف  1408ذ القعدة عام  28مؤرخ في  26-88قانون رقم  4  156-66عدل و

ات، ج ر، عدد و  1966یونیو سنة  8المؤرخ   .1988یولیو سنة  13، صادرة في 28المتضمن قانون العقو
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من في  -    .المتعمد الإهمالصدور فعل من الجاني 
النقود للأموالحدوث ضرر  - ة مقدرة     .العامة یتمثل في خسارة ماد
   .علاقة بین الفعل والضرر -

تبین  ضاو ورة  422من خلال نص المادة  أ حیث  ،حدث تغییرا في وصف الجرمةأ نهأ أعلاهالمذ
ة إلىتتحول من جنحة  عادل  إذا ،جنا   .دج 1.000.000فوق مبلغ  أوان مبلغ الخسارة 

سلم  ضاذا النص هلم  ع العمد ل تأكیدنه رغم أمن الانتقادات ومجملها  أ ذه الجرمة هالمشرع على الطا
ارة  ار  أنغیر  ،"عمدا"استعمال ع ارة اقتران هذه الع ع ا "ترك"ة  عا سلب جعل من الجرمة  ،عطي للفعل طا و
هفي الواقع غیر  ة التي جرت على تطبی المادة المما أكدتهوهو ما  ،عمد في حالات سوء  422رسة القضائ

ة والوصف الجزائي  أنبل  .التسییر المشرع نفسه قد ساعد على سلك هذا المسلك بنصه على تناسب العقو
ا ال الذ جعل الأمرامة الضرر للجرمة مع جس عمدون تلقائ م جسامة الضرر  إلىقضاة  تعیین خبراء لتقی

ة الأموالاللاح  اتمن ثبوت الضرر بدلا من  الإجراميواستخلاص القصد  ،العموم من  الإجراميالقصد  إث
  .5تصرفاتهم

ة .3 و أجهزة الشر ة على ش عة القضائ   مرحلة تعلی المتا
موجب القانون رقم هذه ص المشرع الجزائر ن ألغى 422ت الموجهة لنص المادة نتیجة للانتقادا المادة 

ات 09- 01 رر حیث نصت 119نص المادة  إلىونقل فحواها  ،6المعدل والمتمم لقانون العقو عاقب :" م
س من ستة غرامة من  )3( ثلاث إلى أشهر )6( الح  أول قاض  دج 200.000 إلى 50.000سنوات و

ط عمومي  أوف موظ ه أشارتل شخص  أوظا الواضح في  بإهمالهتسبب  .من هذا القانون  119الماد ة  إل
اع  أوتلف أو اختلاس  أوسرقة  ة أموال ض اء أوخاصة  أوعموم عقود  أوسندات  أووثائ  أوتقوم مقامها  أش

فتهمن أموال أو مقتضى وظ   ".سببها أو قولة وضعت تحت یده سواء 
تفحص نص وعل  ،في التسییر الإهمالمن جدید على تجرمه لفعل  أكدالمشرع  أنالمادة نجد  هذه و

ضا قتیها من عدة  أ قها على جملة من الشرو تختلف عن سا ما یلي نواحتطب   :تكمن ف
  

                                                            
، ص  5 عة، المرجع الساب  .82أحسن بوسق
ع الثاني عام  4مؤرخ في  09-01قانون رقم  6 عدل و یتمم الأمر رقم 2001یونیو سنة  26المواف  1422ر  ،66-156  

ات، ج ر، عدد  1966یونیو سنة  8المواف  1386صفر عام  18المؤرخ في  یونیو  27، صادرة في 34والمتضمن قانون العقو
 .2001سنة  
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عة الفعل  .أ   :من حیث طب
رر في  119اشترطت المادة   ألزمتث حی 421بخلاف المادة  ،بینا أون واضحا  أن الإهمالفعل م

الغا وظاهرا أن    .متعمدا الإهمالون  أناشترطت  التي 422والمادة  ،ون 
مة  .ب    :من حیث محل الجر

ة للأموال في جرمة الإهمال الواضح وفقا لنص المادة  ة الجنائ شمل  119یتسع نطاق الحما رر ل م
قا لنصي المادتین  على السواء، الأموال العامة والخاصة قتصر ط   . على الأموال العامة فقط 422و 421بینما 

  :من حیث النتیجة  .ج 
رر  119لم تشتر المادة  ما أنم ولا الخسارة  421مثلما هو مقرر بنص المادة  ،ون الضرر جس

ة المقدرة ون  وإنما .الماد ما  قد    .سیرا أوجس
ضاما تختلف  قتیها 119المادة  أ رر عن سا تسي دائم أنفي  م ع الجنحة وصف الجرمة  أما ا طا

اناون في النصین الملغیین ف انا ،جنحة أح ة وأح ار هو مقدار الخسارة ،جنا   .والمع
رر تحرك  119المشرع الجزائر في هذه المرحلة عل وفقا لنص المادة  أن إلى الإشارةوتجدر  م

ة عندما یتعل  ة على المؤسسا إضراراالواضح  الإهمالبجرمة  الأمرالدعو العموم ة الاقتصاد ت العموم
و  ة المنصوص علیها في  أجهزةش ة المعن ضاورتب  ،القانون التجار الشر ة على  أ ة الجزائ عات المسؤول
ة الذین لا یبلغون عنها أعضاء ات المنصوص علیها في المادة إلىحیث یتعرض هؤلاء  ،الشر من  181 العقو

ات   .قانون العقو
اف .4  حة الفسادمرحلة صدور قانون م

موجب القانون رقم  ألغى افحتهالمتعل  01-06المشرع الجزائر  ة من الفساد وم نص المادة  7الوقا
رر 119و  119 ات 1م قى على نص المادة  8منه 29 ونقل فحواهما إلى نص المادة من قانون العقو  119وأ
رر ون ب ،م و  قد حذف ذلكو قة قید الش ة عن جرائملتحرك الدعو العمالمس  التسییر الاهمال في وم

ة ة الاقتصاد المؤسسات العموم موجب القانون  من جدید هأدرجغیر أنه تراجع عن ذلك و  .عندما یتعل الأمر 
                                                            

افح 2006فبرایر سنة  20المواف  1427محرم عام  21مؤرخ في  01-06قانون رقم  7 ة من الفساد وم الوقا ته،ج ر، ، یتعل 
  .2006مارس سنة  8، صادرة في 14عدد 

افحة الفساد على ما یلي 29نصت المادة  8 س من سنتین :" من قانون م الح غرامة من ) 10(إلى ) 2(عاقب  سنوات و
ستعمل  1.000.000دج إلى  200.000 حتجز بدون وجه ح أو  ل موظف عمومي یبدد عمدا أو یختلس أو یتلف أو  دج 

ة أو خاصة أو أ على نحو غی ة عموم ان أخر، أ ممتلكات أو أموال أو أوراق مال ر شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو 
سبها فته أو  م وظ ح ه  مة عهد بها إل اء أخر ذات ق  ".أش
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ة 02-15رقم  رر منه على ما یلي 6حیث نصت المادة  9المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائ لا تحرك " :م
ة ضد مسیر المؤسسا ل رأس مالها أو ذات رأسمال مختلط العموم ة التي تملك الدولة  ة الاقتصاد ت العموم

ة أو خاصة  اع أموال عموم بناءا على  إلاعن أعمال التسییر التي تؤد إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ض
ة المنصوص علیها في القانون التجار وفي التشرع السار الم قة من الهیئات الاجتماع و مس   ".فعول ش

ة  .5   المرحلة الحال
و  قة حذف المشرع من جدید قید الش ة ضد مسیر المؤسسات المس ة لتحرك الدعو العموم  العموم
ة عن جرمة الإهمال الواضح   الإجراءاتالمعدل والمتمم لقانون  10-19موجب القانون رقم وذلك الاقتصاد

ة رر و  6تلغى المادة :" منه على ما یلي 03حیث نصت المادة  .10الجزائ رر، و 15م رر  15م  15، و1م
رر  و  1966یونیو سنة  8المواف ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  156 - 66رقم  الأمرمن  2م

ة الإجراءاتتضمن قانون مال  ."الجزائ
II.  مة  حالواض الإهمالتعرف جر

الجرائم الأ 11تعد جرمة الإهمال          ، وتصنف ضمن الجرائم غیر الواضح حدیثة العهد مقارنة  خر
ة والتي  ه الامتناع عنالذ  قصر العقاب فیها على فعل الإهمالالعمد ما یجب اتخاذه لتفاد ما  قصد 

قف من أ ،12نتیجة ضارةوقع من  من  اه  ا فأم الأمورو هو التفرط وعدم الانت غفل فعل ما یدعو وقفا سلب

                                                            
تمم الأمر رقم 2015یولیو سنة  23المواف  1436شوال عام  7مؤرخ في  02-15أمر رقم  9 عدل و  المؤرخ في 66-155، 

ة، ج ر، عدد  1966یونیو سنة  8المواف  1386صفر عام  18 یولیو  23، صادرة في 40والمتضمن قانون الإجراءات الجزائ
 .2015سنة 

ع الثاني عام  14مؤرخ في  10-19قانون رقم  10 سمبر سنة  11المواف  1441ر تمم الأمر رقم 2019د عدل و  ،66-155 
ة، ج ر، عدد  1966یونیو سنة  8 المواف 1386صفر عام  18المؤرخ في  ، صادرة في 78والمتضمن قانون الإجراءات الجزائ

سمبر سنة  18  .2019د
ستعمله الإهمال في 11 معنى أغفل وتهاون وقصر، وأهمل الشيء لم  ط : وهو نوعان. اللغة مأخوذ من الفعل أهمل  س إهمال 

م، و الإهمال الواضح الأكید الذ بلغ درجة  ن إدراكه، فلا یختلف اثنان على وجوده، ومعناه الامتناع وإهمال جس م من الوضوح 
دا وظاهرا ات إغفالا مؤ ان الواج رت، .والإغفال عن إت ة للمسیر عن جرمة الإهمال  أحمد بروال، لبنى س ة  الجزائ المسؤول

ة، المجلد  اس  .263، ص 2018، 2، العدد 5الواضح، مجلة الحقوق والعلوم الس
ات في القانون المقارن،أك 12 م، القواعد العامة في قانون العقو ة،رم نشأت إبراه عة الثان غداد،  الط  ، ة الصنهور ت ، ص 2000م

286. 
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ه منع  أنخطرة دون  آلة ومثال ذلك من یترك ،الحرص والحذر إل طها بوقاء ل قترب  أذاهاح عن من 
  .13منها

عرفه  أو   .14"و امتناعطر سلبي نتیجة لترك أ حصول خطأ :"نهالأستاذ رؤوف عبید 
اق  أنه وفي نفس الس حدث نتیجة موقف سلبي من طرف الجاني :" عرفه الأستاذ عبد الرحمان خلفي  خطأ 

ه خبرة لترك واجب أو الامتناع عن تن فیذ أمر ما، ومثال ذلك الممرضة التي تحقن المرض دون أن تجر عل
ة إشارة على ذلك ومة من التراب دون وضع أ ضع  حفر حفرة أو  من  ة، أو    15".حساس

الرجوع إلى المشرع الجزائر  عرف جرمةو ة ل الأمرونفس  ،الواضح الإهمال لم  لمشرع كل من االنس
ستشف من نص المادة غ ،16والمصر ي الفرنس ات أ 119یر أنه  رر من قانون العقو قصدم الفعل  بها نه 

صدر عن الموظف العام  الإجرامي ه القانون  لإحجامهالسلبي الذ  سلوك معین یوج ام  وهو المحافظة  ،عن الق
ات الحرص لإخلالهوذلك  ،و الخاصةالأموال العامة أعلى  ة للمحافظة على هذه و  بواج   .17موالالأالعنا

ام أ فته على الو هي تراخي الموظف عن الق ه وظ ات التي تفرضها عل  .18وجه المقرر قانوناالواج
راد ضابها  و ة والحرص على  إخلال أ ات الرقا ماد  ضرر إلحاق إلىمما یؤد  ،الأموالالموظف بواج

اعسواء بتعرضها للسرقة أو الاختلاس أو التلف أ ،بها   .19و الض

                                                            
ات، القسم العام، دار الثقافة، عمان،  13 اد الحلبي، شرح قانون العقو  .217، ص 2008محمد علي ع
ادئ القسم العام في التشرع العق 14 ر العري، مصر، روؤف عبید، م  .346، ص 1979ابي، دار الف
، الجزائر 15  .146، ص2010، عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهد
رر  116نصت المادة  16 ات المصر على ما یلي -أ -م م :" من قانون العقو ل موظف تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جس

أن أموال أو مصالح الجهة التي  أموال الغیر أو مصالحهم  المعهود بها إلى تلك الجهة  فته أو  م وظ ح عمل بها أو یتصل بها 
غرامة لا  س و الح عاقب  اتها أو عن إساءة استعمال السلطة  فته أو عن إخلال بواج ان ذلك ناشئا عن إهمال في أداء وظ

تین  ه أو بإحد هاتین العقو   .تتجاوز خمس مئة جن
ه إذا ترتب على الجرمة إضرار وتكون   س مدة لا تقل عن سنة ولا تزد عن ست سنوات وغرامة لا تتجاوز ألف جن ة الح العقو

ة لها  مصلحة قوم لاد الاقتصاد أو  ز ال عة الأولى، دار ". مر ة للمال العام، الط ة الجزائ نوفل علي عبد الله الصفو، الحما
 .326، ص 2015حامد، عمان، 

، ص أحس 17 عة، المرجع الساب  .63ن بوسق
ة، القاهرة،  18 المصلحة العامة، دار النهضة العر ات، القسم الخاص، الجرائم المضرة  محمود نجیب حسني، شرح قانون العقو

  .172، ص 1972
، ص 19 رت، المرجع الساب    .268أحمد بروال، لبنى س
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ة للقضاء حیث ونفس ا   النس ا تعرف لم نعثر في قضائنا على لوضع  مة العل قرارات أو اجتهادات للمح
شأن تطبی نص المادة و تبین أ رر 119رأیها  مان حیث  الأستاذما عدا ما ورد في مؤلف  ،م عبد الله سل

 ومثالها ،المجلس الأعلىقرارات  إحدالواضح في  الإهمالنه ورد معنى ومضمون فإن  مهما...... .. :"قول
ة رقم شأ 24/02/1981القرار الصادر في  اته 25431ن القض   :حیث جاء في إحد حیث

ه أ اطات الض )ع. ش(لمسمىن اوحیث عاین القرار المطعون ف واللازمة حین رجوع  ،رورةلم یتخذ الاحت
اره على الأو  ،للاطلاع على فساد حمولتها الشاحنة   .الإدارةقل إخ

عة لوحدة  أخر همالات إ  هرتوظ ة الإنتاجتلك التي حصلت في الشاحنة التا المتمثلة في صناعة  ،عنا
ضاعة الإدارةالحلیب الموجه للشحن والتسو مع انعدام الوثائ  ال   .المرفقة 

ستخلص أ ان السبب في حیث نتیجة لهذه المعاینات  صفته المسیر لوحدة الحلیب   الإهمالن المدیر 
ش عة للدولةالم اشر للمؤسسة التا ه الضرر الم   .20"وف والخطیر الذ ترتب عل

ناءا على ما سب ن أن نع و أنهام صد":رف جرمة الإهمال الواضح  ر عن التصرف أو الفعل الذ 
فته، مما أد إلى سرقة أو  ه وظ ة التي تفرضها عل ات الحرص والعنا ل إخلالا بواج ش الموظف العام، والذ 

سبب اخ ازته  اع الأموال العامة أو الخاصة التي وضعت في ح مقتضاها تلاس أو إتلاف أو ض فته أو    ".وظ
ا مة الإهمال الواضح: ثان ام المقررة لجر   الأح

لام، ة وأنجعها لأنها تنطو على قدر معین من الإ ة أخطر أنواع الحما ة الجنائ من  سدتتجو  تعتبر الحما
ط معینةخلال تدخل المشرع بنص ة لتجرم فعل ما وإخضاعه إلى ضوا ة على  وص قانون ع العقو والتهدید بتوق

ه عد فعل امرتك ه الموظف العام ، و أت د أحیده  موال العامة والخاصة الموضوعة تحتالأ إضرارالإهمال التي 
ات التي قام المشرع بتجرمها ان نتطرق فمختلف جوانب هذه الجرمة لتعرف على لو  ،السلو ما یلي إلى أر

  .جرمة الإهمال الواضح ثم نتناول قمع جرمة الإهمال الواضح
I. مة أ ان جر   الواضح الإهمالر

ع الجرائم الأخر  ان،  تقوم علىجرمة الإهمال الواضح شأنها شأن جم نها الشرعي في  منعدة أر ر
رر 119 نص المادةإضفاء الصفة غیر المشروعة على الفعل وهو ما نجده مقرر ب ن مفترض م في یتمثل ، ور

نها الماد على سلوكوون مرتكب الجرمة موظفا عاما،  ه  یتصف قوم ر ة عل الإهمال والنتیجة المترت
ة بینهما نها المعنو صورة الخطأ غیر . والعلاقة السبب أخذ ر ات  العمدو الذ یتخذ الإهمال في أداء الواج

                                                            
ة الحقوق عبد العزز شملال، جرائم المال العام وطرق حمایته  20 ل توراه،  ة، أطروحة د ات الدول في التشرع الجزائر والاتفاق

اتنة،  ة، جامعة  اس  .261، ص 2017/2018والعلوم الس



אאא	 RARJ
  

954 

א12א،03 J2021K 
،אא،?אאא?،944 J966 

 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة بدوره صورة له، والإ ف ن الماد للجرمة لذا قیل بوجود تلاحم وثی الوظ همال على هذا النحو من عناصر الر
ن الماد لهذه الجر  عض الفقهاء إلى دراسة بین الر ، وهو ما أد ب نها المعنو ن مة ور ن الماد والر الر

     .المعنو للجرمة معا
ن الشرعي لا یثیر  ان الر الأ وإذا  ان فإن  ،إش الات حاجة إلى الوقوف علیاقي الأر ها لما تثیره من إش

ة ما یلي سیتم التطرق إلیها .قانون  .وف
  صفة الموظف العام  .1

امها توافر صفة معینة في  تلك التي تشتر أالواضح من الجرائم ذو الصفة  الإهمالتعتبر جرمة  لق
ون مرتكب الجرمة موظفا عاما ،رتكبهام ة هنا هي   .والصفة المتطل

عرف الموظف العاوع الى التشرع الجنائي الفرنسي الرجو حدد وفقا م في إطار الأموال العامة وإنما لم 
ات الفرنسي 16/  432لنص المادة  عتهم من أجل جرمة الجدید  من قانون العقو ن متا م الأشخاص الذین 

  : الإهمال الواضح وهم
 .الأشخاص المودع فیهم السلطة العامة -
أداء خدمة عامةالأشخاص  - لفین   .الم
 .المحاسبیین العمومیین -
 .الأمناء العمومیین -

ة للتشرع المصر حیث حدد وفقا لنص المادة  النس رر 119بخلاف الوضع  ات  21م من قانون العقو
شأن جرائم التعد على المال العام عد موظفا عاما    .المصر من 

ة من الفقرة ب من القانون  02ة الماد تعرفع الجزائر فقد شر تالفي أما  الوقا افحته و فساد المتعل  م
   :الآتيعلى النحو  agent public22 العموميالموظف 

ا " - ا تشرع شغل منص ا  أول شخص  ا  أو إدارا أوتنفیذ ة في أ أوقضائ ة المحل حد المجالس الشعب
ة ا دائما  أوكان معینا أسواء و  ،المنتخ صرف النظر عن  ،الأجرغیر مدفوع  أو الأجرع مؤقتا مدفو  أومنتخ

  .قدمیتهأ أورتبته 

                                                            
ات المصر  119أنظر المادة  21   . من قانون العقو
افحته  public  agentإن مصطلح   22 ة من الفساد وم الوقا ة في القانون المتعل  س في النسخة الفرنس عني عون عمومي ول

عة،  مة، أحسن بوسق انت غیر سل ة  اللغة الأجنب ه فإن ترجمة المشرع الجزائر لمصطلح موظف عمومي  موظف عام، وعل
، ص    .09المرجع الساب
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فة  ،یتولى أخرل شخص  - أ أوولو مؤقتا وظ الة  ساهم بهذه الصفة في خدمة هیئة  ،جربدون أ أوجر و و
ة  ة  أوعموم ة أومؤسسة عموم ل  أخر مؤسسة  أ ة أو ،رأسمالهاعض  أوتملك الدولة  تقدم  أخر مؤسسة  أ
ةخدمة ع   .موم

م المعمول بهما أوموظف عمومي  أنهمعرف  أخرل شخص - قا للتشرع والتنظ مه ط    ."من في ح
استقرائنا لنص   شمل  أننجد  ،المادة هذه و   : أرع فئاتمصطلح الموظف العمومي 

ة  - ة والإدارةذو المناصب التنفیذ   .والقضائ
ة وذو  - اب الة الن   .الو
فة  - ة و  أومن یتولى وظ ع اقتصاد  أوالة في هیئة عموم ة ذات طا في مؤسسة ذات أو مؤسسة عموم

 .في مؤسسة خاصة تقدم خدمة عامة أومختلط  رأسمال
م الموظف - ما یلي التعرض لهذه الفئات .العام من في ح   .وسنحاول ف

ة   .أ  ةذو المناصب التنفیذ ة  والإدار     والقضائ
قا لنص المادة عت افحة الفساد 02بر موظفا عاما ط ا ،فقرة ب من قانون م ا تنفیذ شغل منص  أو ،من 

ا أو إدارا ان معینا ،قضائ ا دائما أ ،سواء  ر النظ صرفالأجر و غیر مدفوع أ ،الأجرو مؤقتا مدفوع أو منتخ
  .دمیتهقرتبته أو أعن 
ةال) 1.أ    :مناصب التنفیذ

س الجمهورة والوزر الأولم وتض ومة عضاء الوأ  ،ل من رئ  .)والوزراء المنتدبون  ،الوزراء(ح
ةالمناصب ) 2.أ   :الإدار

ان أو مؤقتا مدفوع الأجر عمل في إدارة عامة دائما  ل من   غیر مدفوع الأجر أو ،وتضم هذه الفئة 
نطب هذا التعرف على  ،أقدمیته صرف النظر عن رتبته أو  :23فئتینو

صفة - شغلون منصبهم    .دائمة العمال الذین 
صفة مؤقتة - شغلون منصبهم    .العمال الذین 
  
 

                                                            
عة، المرجع الساب 23  .13، ص احسن بوسق
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ق الفئة الأولىو فة العامة صد  الرجوع  ،الموظفون العمومیون وف مفهوم قانون الوظ نص المادة  إلىو
فة العامة 03- 06 رقم لأمرمن ا 04 الوظ قولها 24المتعل  ل عون عین :" عرفت الموظف العام  عتبر موظفا 

ة ورسم  فة عموم  ."في السلم الإدار في وظ
سر علیهم 02وحددت المادة  طب هذا القانون الأساسي على :"حیث نصت ،منه الأشخاص الذین 

ة  مارسون نشاطهم في المؤسسات العموم  ".الموظفین الذین 

المؤسسات والإدا  قصد  ة حسب المادة و ور قانون المن  02رات العموم زة " :أعلاه المذ الإدارات المر
عة لها ،لدولةفي ا زة التا ع الإدار  ،والمصالح غیر الممر ة ذات الطا ة والمؤسسات العموم م والجماعات الإقل

ع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات ة ذات الطا ع العلمي ، العموم ة ذات الطا والمؤسسات العموم
ام هذا  ،والتكنولوجي ن أن یخضع مستخدموها لأح م ة  ل مؤسسة عموم   ".القانون و

ة فتضم ة أما الفئة الثان الرجوع إلى  ،الأعوان المتعاقدین والمؤقتین في المؤسسات والإدارات العموم و
فة العامة 03-06 القانون  الوظ ذا المرسوم الرئاسي  ،المتعل  الأعوان المتعاقدین لم  308-07و المتعل 

أنه ،تعرف العون المتعاقد ن تعرفه  م مقتضى عقد في خدمة مرف عمومي إدار ل شخ:" وإنما  عمل  ص 
  ".صفة مؤقتة

عتبر موظفو   ة اعام اتجدر الإشارة أن العون العمومي لا  فة العموم وإنما  ،ولا یخضع إلى قانون الوظ
ه  .25یخضع إلى نظام خاص 

ة) 3.أ   :المناصب القضائ
  :ساسي للقضاة فئتینحسب ما ورد في القانون الأوتضم هذه الفئة 

عون لنظام القضاء العاد -   .قضاة تا
عون لنظام القضاء  -  .الإدار قضاة تا

اوتشمل الفئة الأ مة العل ة للمح ا م والن ة والمحاكم  ،ولى قضاة الح ةوالمجالس القضائ القضاة و  ،الابتدائ
زة ب  ،دارةدولة والمحاكم الإة قضاة مجلس البینما تضم الثان ،العدل رةوزاالعاملون على مستو الإدارة المر

                                                            
ة عام  19مؤرخ في  03-06أمر رقم  24 یتضمن القانون الأساسي العام ، 2006یولیو سنة  15المواف  1427جماد الثان

ة، ج ر، عدد  فة العموم  .2006یولیو سنة  16، صادرة في 46للوظ

سانس، تخصص قانون عام مراد25 ة السنة الثالثة ل ة، مطبوعة لطل فة العموم ة، دروس في الوظ ة الحقوق،  ،بوط جامعة ل
  .21-20، ص ص 2018-2017بومرداس، 
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مة الإ ضاف ،المنافسةومجلس وقضاة المجلس الدستور  اتلیهم المحلفون المساعدون في مح والقسم  ،جنا
  26.حداثالاجتماعي وقسم الأ

ة  وذو   .ب  اب الة الن  الو

قصد ،ص الذ یتولى منصب تشرعيتضم الشخ غرفته العضو في  و ه المجلس الشعبي البرلمان 
لهم منتخبون عن طر الاقتفأما أ  ،مجلس الأمةالوطني و  راع العام السر عضاء المجلس الشعبي الوطني ف
اشر  س الجمهورةوالثلث الأ ،فثلثا أعضائه منتخبون  ،وأما أعضاء مجلس الأمةوالم  .خر معین من طرف رئ

ةضا المنتخب في المجالس ما تضم أ ة المحل افة أ  ،الشعب  ،الس الشعبي البلدعضاء المجونعني بهم 
من فیهم والمجالس ال ة  ة الولائ سشعب  .27الرئ

ف  .ج  الة  أو ةتولي الوظ  الو

متد  02وفقا لنص المادة  توسع المشرع الجزائر  افحة الفساد في تعرفه للموظف العام ل  إلىمن قانون م
ة الأشخاص ة الاقتصاد ،العاملین في الهیئات العموم  ،ال المختلطات رأسمؤسسات ذمالة و والمؤسسات العموم

   .والمؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عامة
ل شخص معنو عام عد الدولة والجم ة  الهیئات العموم ة یتولى تسییر مرف اونعني  عات المحل

  .28عام
ة أما ة الاقتصاد المؤسسات العموم ات تجارة تحوز فیها الدولة فهي  المقصود   شخص أ أوشر
ة رأاضع للقانون العام خ أخرمعنو    .29صالخاال الاجتماعي وتخضع للقانون سمأغلب

عض  ة تملك الدولة  ة لا وأما المؤسسات ذات رأس المال المختلط فهي مؤسسات اقتصاد رأسمالها بنس
  .% 50تفوق 

المؤسسات  وأما  عة للقطاع  التي تقدم خدمة الأخر المقصود  ارة عن مؤسسات تا ة فهي ع عموم
ازتقوم بتسی الخاص   .یر مرف عام عن طر عقد الامت

                                                            
ة هنان، جرائم الفسا 26 افحة الفساد مل د الرشوة والاختلاس وتكتسب الموظف العام من وراء وظفته في الفقه الإسلامي وقانون م

ة، القاهرة،  ة، الدار الجامع عض التشرعات العر  .48، ، ص2010الجزائر مقارنا ب
، ص 27 عة، المرجع الساب  .20أحسن بوسق
، القانون الإدار والمؤسسات الإدارة ا 28 ة، الجزائر، حسین طاهر ، دراسة مقارنة، دار الخلدون م الإدار النشا الإدار لتنظ

 .54، ص 2007
ة عام   04-01أمر رقم من  02المادة  :أنظر 29 ، یتعل  2001غشت سنة 20المواف  1422مؤرخ في أول جماد الثان

ة وتسییرها وخوصصتها، ج ر، عدد  ة الاقتصاد م المؤسسات العموم  .2001غشت سنة  22في  ، صادرة47بتنظ
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از اتفاق تكلف الإدارة عقد الامت قصد  ارا بتأمین تشغیل مرف عام و ا أو اعت ع  . 30مقتضاه شخصا طب

رالالمشرع الجزائر اشتر في العاملین في الهیئات  أن إلى الإشارةوتجدر  ارهم موظفین  سالفة الذ لاعت
فة  ،الواضح توفر صفة معینة الإهمالمة ساءلتهم عن جر تالي مالو ،عمومیین الة أووهي تولي وظ  .و

ارة تولي معاني التكفل  ةوتحمل  والإشرافوتحمل ع قتضي تولي ، المسؤول عا لذلك  فة وت تسند  أنوظ
الة  ،للجاني مهمة معینة قتضي تولي و ة أو اون الجاني منتخ أنو ا الن لفا    .31م

م ال من  .د   موظففي ح

ة إلى الإضافة     ة و الو  ،فئة المناصب التشرع ة والقضائ ة  وأعضاء ،الإدارةتنفیذ المجالس الشعب
ة ة والعاملین في الهیئات العموم ة المنتخ ة والمؤسسات ذات  ،المحل ة الاقتصاد  رأسمالوالمؤسسات العموم

فقرة  02رع الجزائر في نص المادة المش أضاف ،مؤسسة خاصة تقوم بتسییر مرف عام أ أو ،المختلط
افحة من قانون أخیرة  م الموظف  ،ینومیمتدخل في زمرة الموظفین الع أخر الفساد طائفة م وهي من في ح
م :" حیث جاء فیها العام  قا للتشرع  والتنظ مه ط أنه موظف عمومي أو من في ح ل شخص أخر معرف 

نطب هذا المفهوم على  ،"المعمول بهما رین والمدنیین لو  اضالدفاع الوطني و لالمستخدمین العس
ام  .ینالعمومی المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمین  11- 19 رقم القانون وتخضع الفئة الأولى لأح

رین موجب قرار من السلطة ف الفئة الثانيأما  .32العس فة ما  ل شخص یتم تعینه في وظ  الإدارةتشمل 
ه الخاص مارسها لحسا تعل  ،المختصة  المزاد  الأمرو ع  الموث والمحضر القضائي ومحافظ الب

 .33"العلني
عة أحسن الأستاذ رواعتب اطمترجمین الرسمیین فئة ال  بوسق  . 34نیعمومیا ض

المرونة حیث تترك للقاضي سلطةو  ورة أعلاه تتسم  ارة المذ تقدیرة  في الأخیر تجدر الإشارة إلى أن الع
ادئ القانون الجنائي   .واسعة، وهو ما یتنافى وم

  

                                                            
ة، الجزائر،  30   . 440، ص2009أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإدارة، دیوان المطبوعات الجامع
، ص 31 عة، المرجع الساب  .23أحسن بوسق
ع الثاني عام  14مؤرخ في 11 -19أمر رقم   32 سمبر محرم سنة  11المواف  1441ر  02-06، یتمم الأمر رقم 2019د

رین،ج ر،  2006فبرایر سنة  28المواف  1427محرم عام  29خ في المؤر  و المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمین العس
سمبر  18، صادرة في 78عدد   .   2019د

 .148-147، ص ص 2006عبد العزز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، دار هومة، الجزائر،  33
عة 34 ، صأحسن بوسق  .26، المرجع الساب
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ن الماد .2  الر

ة أ تلك الجرائم التي یترتب على وقوعها نتیجة معینة      ،تعتبر جرمة الاهمال الواضح من الجرائم الماد
نها الماد من أرعة یتألف  ما یليتكمن  عناصرر    :ف

 J الواضح الإهمال :السلوك المجرم. 
 J خاص أومال عام  :رمةمحل الج. 
 J ضرر ماد إحداث :النتیجة. 
 J ة بین السلوك والضرر الناجم ما یلي هذه العناصر .العلاقة السبب  .وسنتناول ف

 المجرم السلوك  .أ 

الرجوع الى  الإهمالیتمثل في فعل   رر  119نص المادة و ات نجد أن المشرع م من قانون العقو
عرف فعل  حد الإهمالالجزائر لم  ة للمشرع الفرنسي والمصر   ،د صورهولم  النس  غیر أنهونفس الوضع 

ام  هقصد  ح عمالأامتناع الموظف عن الق فته على وجهها الصح صورة الامتناع  الإهمالو قد یتخذ  ،وظ
ة  ف افة الاختصاصات الوظ لواجب  االامتناع مخالفان  إلا إذاوالذ لا یتحق  ،عضها أوعن ممارسة 

فةتفرضه ا القرار  أواللائحة  أوالقانون  إلىان الامتناع مشروعا لاستناده  إذا ماأ ،غیر مشروع أ ،لوظ
مات  أو الإدار  ارات المصلحة العامة فلا أو الإدارةالتعل فة أداءفي  إهمالاعد  اعت ومن ثم فلا تقوم  ،الوظ
ام  الإهماللكن  ،الجرمة ة الوظ الأعمال أداءقد یتحق رغم الق لم یتم وفقا للقواعد التي الأداء ان هذا  إذاف

ح  في على وجهه الصح ي یؤد العمل الوظ ه أ  إذا أیتعین على الموظف مراعاتها  غفل الموظف ما یتطل
ح من مراعاة  أداء ة  الأصولعمله على وجهه الصح غي  أوالقانون ة التي ین  .35یتم العمل وفقا لها أنالفن

ن القول م ه    :یتخذ صورتین لإهمالا أن وعل
ه  - ات التي تفرضها عل الواج ام  فة  أعمالامتناع الموظف عن الق  .ان مصدرها اأالوظ
ة  للأصولوالمخالف  السیئ الأداء - ة الت أوالقانون  .ممارسة مهامه أثناء مراعاتهایجب على الموظف  يالفن

قع  ة  أفعالما قد یتحق  ،فعل واحد الإهمالوقد  ة متلاحقة أومتعددة ایجاب   .36سلب
ا  ،بینا أواضحا  الإهمالون  أنوقد اشتر المشرع الجزائر  حاجة ودون  ،دون عناء یثبتمعنى جل

  .37خبرة إلىاللجوء  أول جهد بذ إلى
                                                            

ندرة،  35 ة، الإس المصلحة العامة، دیوان المطبوعات الجامع ات الخاص، جرائم المضرة  فتوح عبد الله الشاذلي، قانون العقو
 .289-288، ص ص 2009

ر العري، القاهرة، 36 المصلحة العامة، دار الف ات الخاص، جرائم المضرة    .322، ص1972مأمون محمد سلامة، قانون العقو
، ص  37 عة، المرجع الساب  .85أحسن بوسق



אאא	 RARJ
  

960 

א12א،03 J2021K 
،אא،?אאא?،944 J966 

 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

عد ام هذه الجرمة حیث وضوح  و ة الموظف  تنتفيالإهمال عنصر لازم لق لم  إذا ارتكب خطأمسؤول
ات الجرمة ولا بد من تحققه فعلا ،واضح إهمالعن ا ن ناجم خضع تقدیر ذلك  ،فهذا العنصر من ماد و

  .لقاضي الموضوع
شتر في  مثل المشرع الفرنسين المشرع الجزائر فا الأخیروفي   ما أن الإهماللم   وإنما ،ون جس
ن  سیرا  أنم  .بخلاف المشرع المصر الذ اشتر ذلكون 
مة  .ب   الواضح  الإهمال محل جر

قوم مقامها أو وثائ أو سندات أو عقود الواضح على  الإهمالترد جرمة  أموال عامة أو خاصة أو ما 
 .منقولة أموالو أ

قصد  ة للدولة أالم الأموالالعامة  الأموالو ة العامة الأشخاصو نقولة والثابتة المملو والتي  ،المعنو
 .38تخصص للمنفعة العامة

ة للخواص  الأموال الخاصة فنعني بها لالأمواما أ مة أو مجلس المملو المح ط  المودعة لد أمین الض
ذلك الأموال المودعة لد  ،الدولة المزاد العلني ومحافظي الموثقینو ع   .39الب

ارة عن مجموعة من وأ ة أما الوثائ والسندات والعقود فهي ع ةو الأعمال الخط تب حقوقا تر  ،الكتاب
  .المواطنأو  الإدارةات تهم والتزام

اءهي مجموعة من الأفالأموال المنقولة أما و   و الدولة أغیر الثابتة ترتب حقا من الحقوق لمصلحة  ش
 .40المواطنین

شتر في م لا لما سب فإنه  ون الواضح  الإهمالحل جرمة وتفص فقد  ،عدة صور أخذلا مالا منقو أن 
قوم مقامها ون نقودا أ قةوقد تكو  ،سهمات والأشالو شیئا  ون منقولا والغالب أ ،عقدا أو سندا أو ن وث ن 

ة ة والفلاح المنتجات الصناع ة  مة ماد  .وأنواعها أصنافهامختلف  والأدوات والآلات ،له ق
شتر في فته وضعت تحتقد أن تكون  الأموالتلك  و سبب وظ م .41مقتضاهاو أ ید الجاني  والتسل

ف حوزاللوائح أو النظم الخاضعة  وأة معناه أن تقضي القوانین سبب الوظ أن  فة  المال  الموظف لها الوظ
قدم عنه الحساب أمام السلطة العامةأو  ،لذ تسلمها ازة  ،ن  فة ومن أعمالها ح ون من خصائص الوظ أ أن 

                                                            
، ص  38  .100نوفل عبد الله الصفو، المرجع الساب
، ص  39  .147عبد العزز سعد، المرجع الساب
مان، 40 ة، الجزائر، عبد الله سل ، القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامع ات الجزائر  .101-100، ص ص 1998قانون العقو
عة 41 ، ص أحسن بوسق  .85، المرجع الساب
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هالمو  فة فهو الذ یتم خا .42ظف للمال الذ سلم إل مقتضى الوظ م  فة التي أما التسل ات الوظ رج نطاق واج
ة وضع یده على المال فته سهلت له عمل       .43شغلها ولكن وظ

عأموال عامة أالواضح ترد على  الإهمالجرمة  أن تقدم اونخلص مم ة  ةو خاصة ذات طب منقولة ماد
فته أ سبب وظ مناسبتهاسلمت للموظف    .و 

 النتیجة  .ج 

س أ  ،غیرالمال  الذ یلح الضرر المادفي  تكمن النتیجة في جرمة الإهمال الواضح ولكن ل
رر 119وفقا لنص المادة ضرر بل لابد أن یتجسد  ات م في سرقة المال أو اختلاسه أو  من قانون العقو

اعه أ ة للمشرع الفرنسي حیث ونفس الوض .و تلفهض النس ل أو الاختلاسقع الضرر ع   .الإتلاف أو التحو
ماكتفى فقد  مشرع المصر ال أما ر الصور  الأموال العامة أو الخاصة النص على حدوث ضرر جس دون ذ

 .التي یتجسد بها
ة للح أا الأثروالضرر بهذا المفهوم هو  النس ةلمترتب على السلوك   والذ ،و المصلحة محل الحما

ه في الجرمة ا ،و المصلحةیتمثل في الانتقاص من ذلك الح أ صددها هو لتوالضرر المقصود  ي نحن 
ةأ ،الضرر الماد ة الجنائ  .44ما الضرر المعنو فیخرج عن نطاق الحما

السرقة الاست قصد  ة التملك على مال مملوك للغیر دون رضاهو  .45لاء بن
ه الاأما  فته دون علم مالكهأخد المتهم للمال أختلاس فنعني  م وظ ح ه  ن و ود ،و الشيء الذ بین ید

قص ،رضاه اد تملكه والاستوذلك  ه نهائ   .46لاء عل
وتجدر الإشارة إلى أن الاختلاس في مفهوم هذه المادة أعم وأشمل من الأخذ بدون رضا في السرقة حیث 

ل حالات أثر أو نتیجة لفعل الإهمالالتبدیدالأخذ، : شمل  حدث  ل، و   .، التحو
فع قوم  عا لذلك فإن المتهم في جرمة الإهمال الواضح لا  حمل صفة وت ل الاختلاس وإنما غیره ممن 

سبب إهمال هذا الأخیر قوم بها   .الموظف العام من 

                                                            
ة،  42  .   96ص  ،2012منصور رحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال، الجزء الأول، دار العلوم، عنا
43 ، ات الجزائر ارش، محاضرات في شرح قانون العقو مان   .69، ص 1989القسم الخاص، دار شهاب، الجزائر،  سل

44 Hani BITTAR , "Rapport - Les problèmes posés dans le droit pénal moderne par le 
développement des infractions non intentionnelles (par faute)", Revue internationale de droit pénal, 
Lisbonne ,n3-4, V32, 1961, pp 839-840. 

45 Roger Merle, Andre Vitu, Traité de droit crimenél, ed, cujas, paris, p 1913. 
، ص  46  .147عبد العزز سعد، المرجع الساب
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اع فهو فقداأو  ة وأما الض ف اب ان الشيء تماما دون معرفة  ط  ،ختفائهس اتب الض ما لو تسبب 
اع وثائ من ملف دعو مرفوعة أ هماله الواضح فيبإ ان قد تسلمها من مام القضض  .47صومحد الخأاء 

ه والقضاء بإعدامه أ ،و التلف فیتحق بهلاك الشيءأ الإتلافما وأ   .48عل
ن القول أوفي  م ن الحدیث عن جرمة الأخیر  م الأموال العامة لم تتعرض إذا الواضح  الإهمالنه لا 

اعها أ و اختلاسهافي سرقتها أ جسدیتلى ضرر ماد إو الخاصة أ   .إتلافهاأو و ض
 ة العلاقة السبب  .د 

ة بین خطأیجب أ طة السبب ین الضرر الذ  أداءفي  هإهمالعن  الناشئالموظف  ن تتوافر را فة و الوظ
مص عمل بهالح  فته أو ح بها و یتصلأ ،الح الجهة التي  لى ومصالحهم المعهود بها إ الأفرادموال أم وظ
 .تلك الجهة

ة ومنا توافر ون سلوك الموظف الذهو أ علاقة السبب وفي  ،في حد ذاته الإهمالینطو على  ن 
ولذلك تنقطع  ،للأمورلى النتیجة التي حدثت وفقا للمجر العاد ن یؤد إالظروف التي بوشر فیها من شأنه أ

طة ا ة را ان الضررإلسبب  .49مألوفةشاذة وغیر  قد حدث نتیجة تداخل عوامل لاحقة ذا 
ن القول أذلك خلاصة و  ةم لى النتیجة الخاطئ للموظف یؤد إان السلوك  إذا رتتواف ن علاقة السبب
طة  ،حدثتالتي  ة ولذلك تنقطع را ان الضرر قد حدث نتیجة تداخل عوامل لاحقة إالسبب   .لوفةشاذة وغیر مأذا 
ن المعنو  .3  الر

هجرمة غیر التسییر  في الإهمالتعتبر جرمة  نها المعنو صورة  عمد  وقد، العمدغیر  الخطأیتخذ ر
ن المعنو فیها بلفظ  ة للمشرع الفرنسي أما  ،الإهمالعبر المشرع الجزائر على الر النس لمشرع اونفس الوضع 

قا لنص المادة  رر  116المصر فقد عاقب ط ر على ص - أ  -م ات المصر السالفة الذ ور من قانون العقو
  :أخر من صور الخطأ غیر العمد وهما 

ات الوظ الإخلال  -  .فةبواج
 .لطةاستعمال الس إساءة -

ن المعنو في جرمة  تحق الر عة فعله في التسییر الإهمالو قة  ،إذا جهل الموظف العمومي طب أو حق
عد ذلك اعتمادا علىأ ،أو لم یتوقع حدوث الضرر ،الجهة التي لحقها الضرر مهارته أو  و توقع حدوثه ولكنه است

                                                            
، ص  47 عة، المرجع الساب  .86أحسن بوسق
، ص  48 ة هنان، المرجع الساب  .107مل
، ص  49  .325مأمون محمد سلامة، المرجع الساب
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أ عتقد  ان  اطات  ةنها جد على احت ان خاطئا ،اف التالي وقع ال ،لكن تقدیره  حوزته و المال الذ هو  ضرر 
فتهسبب أ م وظ ح  .50و 

ار توفر الخطأ صل یتأتى إموضوعي  ومع طة والحذر الذ  طاب سلوك الجاني مستو الح هذا لم   إل
الظروف التي ضاعفت من  جهل دون مبرر وأمورا تقتضیها الخبرة العامة ألم یتوقع  إذاما  ،الرجل المعتاد
ه ان یتعین على الرجل  ،خطر سلو ار على أوالتي  عین الاعت ن المعتاد أخذها  م ار لا  ه ن هذا المع الأخذ 

یره وعقلهلأ عید الصلة عن تف ا  س التزاما عضو طة والحذر المفروض على الجاني ل الح  هو وإنما ،ن الالتزام 
ن أن ینفذه إ م یرلا بناالتزام لا    .51ء على قدرة معینة من التف

II. مة الإهمال الواض  حقمع جر
اختلاف افحة جرمة الإهمال الواضح أفي إطار م ط اختلفت  درج المشرع الجزائر جملة من الضوا

ة السائدة ة والاقتصاد اس الأوضاع الس ارات تتعل    .المراحل التي مرت بها هذه الجرمة وذلك لاعت
عد أن تطرقنا إلى  ة هذه الأخیرة وقبل أن نتعرض و ما یلي عقو ان جرمة الإهمال الواضح نتناول ف إلى أر

عة في جرمة الإهمال الواضح ذلك   . نقف عند مسألة المتا
مة  .1 عة في جر   الواضح الإهمالالمتا

قا لنص المادة  المشرع الجزائر ألغى         راءات الإجوالمتمم لقانون  المعدل 10-19 الأمرمن  03ط
ة  عة مرتكالجزائ قة لمتا و المس ة  الأمرالواضح عندما یتعل  الإهمالبي جرمة قید الش المؤسسات العموم

ة    .الاقتصاد
ة الهیئات ومعنى ذلك  ق حت مثلها مثل  و  الأخر  والمؤسساتأن هاته المؤسسات أص  لا تتطلب الش

قة ة ضد مسیرها المس ما ترتب عنه ضرر ماد  إذاجراء إهمالهم في التسییر  من أجل تحرك الدعو العموم
   .أموالها

شأ المشرع لم یتبن أنهنا  الإشارةوتجدر  قة لتحرك الدعو ن اشترا الشموقفا واضحا  و المس
ة عن  ة حیث في  مالالإهجرائم العموم ة الاقتصاد مرتین وألغاه  أدرجهالتسییر ضد مسیر المؤسسات العموم

ة  لاتخاذ المشرع تدخل ستدعيمر الذ الأتین مر  ة القانون حق الحما  لأمواللاللازمة موقف واضح وصرح 
نه أعاد أرغم  تبناهخاصة لما نعلم أن الموقف الأخیر الذ  .الخاصة الموضوعة تحت ید الموظف العامالعامة و 

                                                            
ندرة،  50 ة، الإس المصلحة العامة، دار المطبوعات الجامع  .165- 164، ص ص1985محمد عوض، الجرائم المضرة 
ات، 51 ط في قانون العقو ة، القاهرة،  أحمد فتحي سرور، الوس المصلحة العامة، دار النهضة العر القسم الخاص، الجرائم المضرة 

 . 333-332، ص ص 1972



אאא	 RARJ
  

964 

א12א،03 J2021K 
،אא،?אאא?،944 J966 

 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة العامة حرتها  ا ة غیر أللن حق الحفي تحرك الدعو العموم ة نه لم  ونهما ة لها  ة  الكاف لم یرتب المسؤول
ة  غ عن جرائم  جراءالجزائ     .الواضح الإهمالعدم التبل
مة الإهمال الواضح .2 ة جر  عقو

اعتبر المشرع الجزائر جرمة الإهمال في التسییر جنحة ونفس الوضع لكل من المشرع الفرنسي 
، حیث قرر  س من  لهاوالمصر ة الح دینار  ألف 200إلى  ألف 50سنوات وغرامة من  3 إلى أشهر 6عقو

موجب القانون رقم  422بخلاف ما قررته المادة  ،جزائر  ر 01- 09قبل تعدیلها  حیث تعاقب  ،الساب الذ
ة أعلى فعل  ات جنائ عقو ة حسب جسامة الخسارة على نحو ما یليالإهمال   :و جنح

س  ،دج 1.000.000لغ قل من مبأانت الخسارة  إذاتكون الجرمة جنحة  - تها الح  شهرأ 6ما بین وعقو
 .وعشر سنوات

ة  - ته ،و تجاوزهأ دج 1.000.000انت الخسارة تساو مبلغ  إذاتكون الجرمة جنا  10 إلى 5من  اوعقو
  .سنوات

ة جرمة الإهمال الواضحن المشرع عدل عن موقفه والملاحظ أ س  ،شأن عقو ة الح حیث قرر عقو
ان حجم و  ،والغرامة ة المقررة للجنحة مهما    أتلفت أوضاعت  أو اختلستسرقت أو الأموال التي هي العقو

ة المقررة  انت العقو قى  ،الخاصة أوالعامة  الأموالالضرر  أوتحدد حسب جسامة الخسارة  لهاعدما  و
ة و ظروفهالقاضي السلطة التقدیرة في تحدیدل ل قض سات   .ها وف ملا

ة تتناسب مع  مشرعن الر أون عة الفعل غیر الجزائر قرر عقو عمد تجعل من الموظف حرصا الطب
ه للمحافظة على المال العام والخاص من جهة ،مهامه أداءفي  طة والحذر في سلو ا الح ولاسترجاع  ،متوخ

فة العامة من جهة  الوظ   .أخر الثقة 
ا 159 المادةن الأخیر فإوفي  س من قب الأت تعامن قانون العقو الح سنتین  إلى أشهر 6مین العمومي 

ه أو تبدید أفي  بإهماله تسبب إذا في  و سندات محفوظةعقود أ أوراق أو سجلات أوانتزاع  وإتلاف أو تشو
ط ،المحفوظات ة الض تا ة ،أو في  هو مسلمة أ ،أو في المستودعات العموم  .بهذه الصفة إل

ون أ ات لتحدید النص  32فنحتكم لنص المادة  صافالأو مام تعدد وإذا حدث ذلك ن من قانون العقو
رر  119 الواجب التطبی وهو في هذه الحالة نص المادة اتم   .52من قانون العقو

  

                                                            
، ص  52 عة، المرجع الساب  .89أحسن بوسق
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  خاتمة
ما الفرنسي و نخلص مما تقدم أن المشر  غیره من التشرعات لاس ة  علىالمصر حرص ع الجزائر  حما

تجلى ذلك من خلال ان ،حت ید الموظف العامالأموال العامة والخاصة الموضوعة ت ة فعالة و اسة جنائ تهاج س
عتبر تجرم المشرع الجزائر لفعل . یر العمد علیهاغلاعتداء العمد و للتصد ل الواضح المفضي  الإهمالو

عة إلى ة المت اسة الجنائ   .ضرر ماد مظهر من مظاهر الس
رجع السبب في تجرم المشرع ة الأموال  استرجاعلى إلهذا الفعل  و فة العامة من خلال حما الوظ الثقة 

ازة الموظف العام   .العامة والخاصة التي وضعت في ح
رر حیث  119ط مقررة بنص المادة الواضح لعدة ضواالإهمال لقد أخضع المشرع الجزائر جرمة و  م

انهذه الأخیرة تقوم  ن  ،مشروعة على الفعلالغیر ة في إضفاء الصفها الشرعي نر من  ،على أرعة أر والر
ون مرتكب الجرمة موظفا عاما، أما ن المفترض المتمثل في  ه فیتجسد الماد  هار أت في السلوك الذ 

فته أو الأداء ال الامتناعوهو  ،الموظف العام ات وظ في ضرر  والنتیجة الضارة الكامنة ،سیئ لهاعن أداء واج
المال العام أ ة بین الفعل والضرر ،الخاص وماد    .وعلاقة السبب

نأما و  قوم عند عدم توق هار ان  ع الموظف النتیجة الضارةالمعنو ف انه توقعها وتجنبها لو  ان بإم و
اه الاة اأكثر انت   .وم

عة الفعل غیر  ة تتناسب مع طب ولقد اعتبر المشرع الجزائر جرمة الإهمال الواضح جنحة وقرر لها عقو
س من العمد وهي ا  . ألف دینار جزائر  200 إلىألف  50سنوات وغرامة من  3أشهر إلى  6لح

ن القول أن المشرع وف  م ذا  عید في  إلىوه ة للتصد و حد  اسة جنائ  الإهمالجرمة  إلىضع س
  :یلي ما لناسجالواضح غیر أننا 

ور في نص المادة - افحة الفساد  02 إن ترجمة المشرع الجزائر لمصطلح الموظف العام المذ من قانون م
انت  ة  قةاللغة الأجنب عني ،Agent publicحیث ورد مصطلح  ،غیر دق س موظف  عون  الذ  عمومي ول

 .عام
ارة  01- 06من القانون  02ورد في نص المادة  - افحته فقرة أخیرة ع ة من الفساد وم الوقا  :" المتعل 

أنه موظف عمومي أو من  م المعمول بهمال شخص أخر معرف  قا للتشرع والتنظ مه ط وهي " في ح
ارة تنقصها الدقة تترك للقاضي سلطة تقدیرة  ادئ القانون الجنائيع  .واسعة وهو ما یتنافى وم

حدد المشرع الجزائر صور الإهمال - ات، الأداء السیئ  الامتناععدم الحرص،  ،لم  الواج ام  عن الق
فة، مم ضاما یتعارض وهذا  ،ف الفعلیا یترك للقاضي سلطة تقدیرة واسعة في تكیوالمخالف لأصول الوظ  أ

ما قاعدة التفسیر الضی للنص الجنائي مع قواعد القانون الجنائي  .لا س
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و  وصرح عدم تبني المشرع موقف واضح - قة شأن اشترا الش ة ضد مسیر  المس لتحرك الدعو العموم
ة الاقتصاد ح أنه أعاد  الإهمالة عن جرمة المؤسسات العموم الواضح، وأن الموقف الأخیر الذ تبناه صح

ة اللازمة حیث أنه لم یرتب  ة القانون حق الحما ة غیر أنه لم  ة العامة حرتها في تحرك الدعو العموم ا للن
ة  ة الجزائ غ عن جر المسؤول بیرة همال الواضح خاصة لما نعلم أن حجم الالإ ائمعن عدم التبل نتائج قد تكون 

 .جدا
  :وانطلاقا من النتائج المتوصل إلیها نقترح ما یلي

اغة نص المادة   - ة 02إعادة ص اللغة الأجنب افحة الفساد  وإدراج مصطلح موظف عام    ،من قانون م
(Fonctionnaire public) بدلا من عون عمومي(Agent public). 

قة وواضحة إدراج  - ارات دق عدم استعمال سلطة تقدیرة واسعة أنمن شأنها  المشرع ع تتنافى   تقید القاضي 
ادئمع   .القانون الجنائي م
ات والامتناععدم الحرص  ،ضرورة تدخل المشرع الجزائر لتحدید صور الإهمال  - الواج ام  والأداء  ،عن الق

فه للفعل فة لحصر القاضي في تكی  .السیئ لأصول الوظ
و تبني المضرورة  - شأن اشترا الش قة شرع موقف واضح وصرح  ة  المس عة مسیر المؤسسات العموم لمتا

ة عن جرمة  ة اللازمة الواضح الإهمالالاقتصاد ة القانون  .حق الحما


